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نشير بداية أن النظام الأساس للمحمة الجنائية الدولية لم يعط تعريفا لن ف المقابل أورد إشارات قوية تدل عل تريس هذا
المبدأ من خلال روح هذا النظام فقد جاءت الفقرة السادسة منه تشير عل أنه " بأن واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية
الجنائية عل أولئك المسؤوليين عن ارتاب جرائم دولية، ف حين ذهبت الفقرة العاشرة إل أن المحمة تؤكد من خلال النظام

الأساس ستون مملة للولايات القضائية الجنائية الدولية ومن خلال ديباجة النظام الأساس للمحمة الجنائية الدولية يتبين لنا
أن مفهوم مبدأ التامل ينصرف إل أن النظامين يبق يتماشيا جنبا إل جنب كما يعن أن وف حالة تخلف هذا عن مباشرة

للمحمة الجنائية الدولية وتبعا لذلك فمبدأ التامل ف معناه أنه تلك الوسيلة الت من خلالها يتم ومن ثم فهو يتضمن شبة أمان
النظام الأساس إذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها ف مة الجنائية الدولية بمراجعة ممارسة الاختصاص القضائالمح

للمحمة : كما قد يعن التامل استنادا إل ما تم تبيانه بالنظر إل أحام النظام الوطن للدول الأطراف، وكذا التامل التنفيذي
للعقاب بين النظام الأساس وبين القانون الوطن للدول الأطراف. وبناء عل ما جاء ف النظام الأساس للمحمة الجنائية الدولية
جاء تعريف الدكتور عبد الفتاح محمد سراج بالاعتماد عل مقاربة تاملية بين هذا النظام وباق الأنظمة الدولية، حيث عرف نظام
التامل بأنه تلك الصياغة التوفيقية الت تبنتها الجماعة الدولية لتون بمثابة نقطة الارتاز عل أن تمل المحمة الجنائية الدولية

هذا النطاق من الاختصاص ف حالة عدم قدرة القضاء أنظمته القضائية، أو عدم إظهار الجدية لتقديم المجرمين للمحاكمة. وعليه
فإن مبدأ التامل يعن ف أبسط صورة أن الاختصاص الجنائ الوطن له الأولوية عل اختصاص المحمة الجنائية الدولية

بالنسبة للجرائم الدولية، ومن ثم فإن المسؤولية ف ما يتعلق بالمتابعة والتحقيق تقع عل عاتق الهيئات القضائية الوطنية ابتداء .
وتبعا لذلك فالاختصاص التامل القضائ هو تدخل المحمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة، إمانية الجناة من العقاب


